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 تقديم 
باتت السيادة الوطنية لـلدول تواجه أفولا بمعناها التقليدي ووصلت الأمور على هذا
النحو إلى حد أن بات فريق من المحللـين والمعلقين يتحدث عن زوال أو اختفاء ظاهرة
السيادة الـوطنية، وهـو حكــم يراه الـبعض مبالغـاً فيه، وإن كان ثـمة اتفاق على

خطورة ما ألم بالسيادة الوطنية للدول المتوسطة والصغيرة بصفة خاصة.  
السيادة في الوقت الـراهن تتألم، ولم يعد القانون الـدولي بقواعده ومبادئه قادرا على
حمايـة السيـادة من تحرشـات الدول، ذلك أن تحـولات النظام الـدولي في الميادين
الاقـتصادية والسيـاسية والعسكريـة أدت إلى انحسار و تآكل فكـرة سيادة الدولة

الوطنية مع هذه التغيرات الهامة التي شهدها النظام الدولي. 
و قد أثارت الحرب الروسية الأوكرانية مجموعة من النقاشات السياسية والأكاديمية
حول مـدى احترامه مبـادئ القانـون الدولي فـيما يتعلق بحـماية سيـادة الدول
ووحدتها. فـالأمر يتعلق بوضع اليـد بالقوة على أراضي دولة مـستقلة وذات سيادة
وعـضو في الأمم المـتحدة، وإنتـاج مسـارات جديـدة لاستنـساخ تجـارب التفكيك
الإقليمي للدول، وذلك في تجاوز لعدد من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعدم التدخل
في الشؤون الـداخلية للدول، والامتنـاع عن استخدام القوة أو مجـرد التهديد بها في

العلاقات الدولية، وتسوية المنازعات بشكل سلمي.
 أهمية الدراسة:

شهدت الأقـاليم الانفـصاليـة المواليـة لروسيـا في منطقتـي دونباس )دونـيتسك
ولـوغانسك( في شرق أوكرانـيا وخيرسون وزابورجـيا في جنوبها تـنظيم استفتاءات
حول الانضمام إلى روسيا بين 23 و27 سبتمبر 2022، في خطوة من شأنها إحداث
تصعيد كبير في الصراع، وتأزيـم الموقف الروسي لدى الغرب، في الوقت الذي تفكر فيه
موسكـو في خطواتها التالية في صراع مستمر منـذ قرابة سبعة أشهر تسبب في أخطر

)*(أستــاذ العلاقـات الــدوليـة
والقـــانـــون الـــدولــي العـــام
المدرسـة العلـيا لـلتكنـولوجـيا
جــامعـة مـحمـد الأول-وجـدة.
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مشروعية ضم أراضي الدول ذات
الــــــســـيــــــــادة بــــــــالـقــــــــوة  

)استفتاءات ضم الأقاليم الأوكرانية نموذجاً( 
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مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 .
وكـان بوتين استبق ذلك بالقول إن موسكو ستدعم القرارات المتخذة في الاستفتاءات،
كما أعلـن عن تعبئة جـزئية، لتتـكرس بذلك حلـقة إضافيـة في أعنف صراع تشهده
العلاقات الروسيـة مع الغرب، الذي يواصـل تقديم كافة أشكـال الدعم لأوكرانيا في
حـربها مـع روسيا التـي دخلت شهرهـا التاسـع وأدت حتى الآن -من بـين نتائج
أخـرى- إلى تغيرات في الواقع الجغـرافي لأوكرانيـا لصالح اتـساع في رقعة المـساحة
الروسية، فضلا عن أن العلاقات مع الغـرب أصبحت كذلك أكثر تعقيدا من أي وقت
مضى. وقـد حذر بوتـين في اجتماع متلفز مع سفـراء أجانب تم تعييـنهم مؤخراً في
مـوسكو من أن دور الولايات المتـحدة في الخارج يعرقل التنمـية على مستوى العالم،
وأفاد في إشـارة مبطنة إلى الغـرب والولايات المتحـدة "للأسف، يواجه تطـوير عالم
مـتعدد الأقطـاب مقاومـة من أولئك الـذين يحاولـون الاحتفاظ بـدورهم المهيمن،
والسيطرة على كل شيء في أمريكـا اللاتينية وأوروبا وآسيـا وأفريقيا"، وأضاف: إن
"هذه الهيمـنة سارت بشكل جـيد لمدة طويـلة، لكن من المستـحيل أن يبقى الوضع

كذلك إلى الأبد".
كتب نـائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري ميـدفيديف تغريدة على "تليغرام":
"بعـد تنفيـذ الاستفتـاءات، وإدراج مناطق جـديدة في روسيـا، سيأخـذ التحول
الجيوسيـاسي في العالم طابعاً لا رجعـة فيه.. إن روسيا سيكون بـإمكانها استخدام
"جمـيع الوسائل للحماية". وبعـيد الإعلان عن موعد تنـظيم الاستفتاءات، تعهدت

"كييف"القضاء على ما سمّته "التهديد الروسي")1(. 
 أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى إبـراز أهم المخاطر التي تواجه الـدول في الحفاظ على سيادتها في
ظل جمود قـواعد القانون الدولي وعدم قدرتها على حماية السلامة الإقليمية للدول في
مـواجهة تدخلات الدول القـوية، وهو ما يبـدو جليا من الأزمة الـروسية الأوكرانية
التي ستكون لها انعكـاسات خطيرة على السلامة الإقليمـية للدول على صعيد أوربا
والعالم، فهي تثير حساسية لدى القوميات، وتشرعن الانفصال عن الدول، الذي يهدد

استقرار النظام الدولي برمته. 
 مناهج الدراسة:

اسـتخدمت الدراسة عدة منـاهج نظرا لتعدد أبعاد المـوضوع، منها المنهج  التاريخي
الذي يسعـفنا في فهم جذور سياسة روسيـا البوتينية القائمـة على القومية الروسية
وأمجادهـا التاريخيـة، والمنهج المقارن في وضع مقـارنة بين التـدخلات الروسية في
مجالها الحيوي بطرق مـتشابهة.والمنهج القانوني لتـوضيح منظور القانون الدولي
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لمشروعية ضم أقاليم دولة مستقلة بدون مبررات وأسانيد قانونية.
 إشكالية الدراسة:

تـنطلق هذه الدراسة من أرضية واضحة المعـالم، وهي أن الحرب الروسية الأوكرانية
أدت إلى إحياء مفاهيم كنا نـعتقد أن الزمن تجاوزها مـثل الغزو العسكري و مفهوم
المجال الحيوي والمـصالح الحيويـة  والتي   لها نتـائج خطيرة على مستـوى النظام

القانوني الدولي.
إن السؤال الـرئيسي في هذه الـدراسة هو كيف يمـكن الحفاظ على السيـادة الوطنية
للـدول وسلامتها الإقليمية في ظل قـصور قواعد القانـون الدولي وعجزها عن نصرة
الـدول في مواجهة التدخلات غير المشروعة للدول؟ وتـتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي

عدد من الأسئلة أهمها:
 1- هل يعـد ضم أقاليم انفـصالية الى الاتحـاد الروسي مشروعة مـن الناحية

   القانونية؟
 2- ألا يتضـمن ضم المناطق ودعم حق تقـرير المصير لتلك المنـاطق نوعا من
   الازدواجـية ومخالفـات صريحة لأحكام ومعـايير القانـون الدولي في هذا

   الصدد؟
 هيكلة الدراسة

أولا: الخلفيات التاريخية والقومية لضم الأقاليم الأوكرانية
ثانيا: القانون الدولي وتحديات الحفاظ على السلامة الإقليمية لأوكرانيا

ثالثا: الجدل الفقهي والقانوني بخصوص مسألة ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية 
رابعا :عدم مشروعية الضم في ضوء قانون الاحتلال الحربي

أولا: الخلفيات التاريخية والقومية لضم الأقاليم الأوكرانية
تنـصرف مسألـة ضم الأقالـيم الأوكرانيـة الأربعة بـشكل رئيسي لـرغبة الـرئيس

"فلاديمير بوتين" إعادة تعبئة الداخل وذلك من خلال:
أولاً: ارتفاع أسهمه وسط تيـارات الشعبويين الروس عبر تصـدير نجاحات تؤسس

لعودة الاتحاد السوفيتي. 
ثانياً: تشكيل الصورة الذهنية لدى شعوب الكتلة الشرقية، وتصدير صورة "البطل
القومي" وسيناريو "المنُتصر" من يعيد أمجاد روسيا البيضاء ويضم الأراضي التي

يروها ملكًا لروسيا.
ثالثاً: العـمل على تسويق الضم كانتصـار حربي في ظل التقدم الأوكراني من خلال

الهجوم المضاد)2(.  
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توابع هذا الضـم خطيرة جدا، فالأعمال العـدائية ستستمـر، وهذا سيشكل بعد الآن
اعتداء على الأراضى الروسية بشكل مـباشر، وهذا الأمر يعنى تغيير مصطلح العملية
العسكريـة الخاصة إلى مصطلح أقل شيء عمليـة مكافحة إرهاب، أو إذا زادت الأمور
عن حدهـا، قد يؤدى إلى إعلان الحـرب الروسية على الـدولة الأوكرانيـة، وهذا القرار

سيتبعه تغيير شامل فى الإستراتيجية العسكرية لما يتم الآن على الأراضى الأوكرانية.
مثل تنظيم مثل هـذه الاستفتاءات أن موسكـو لم تعد مهتمة بـالتفاوض حول إنهاء
الحرب الأوكرانية، حتى بعد إعلانها التـعبئة الجزئية، وأنها قادرة على تثبيت وجودها
القانـوني والفعلي في هذه المناطق اعتماداً على الأقليـات الناطقة باللغـة الروسية فيها،
وأيضاً بقـوة السلاح. وفي هذا الإطار، شدد بوتين يوم 21 سبتمبر 2022 على ضمان

إجراء الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تريد الانضمام إلى روسيا)3(. 
ونظمت هذه الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك الواقعتين في منطقة دونباس واللتين
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما قبيل إطلاق هجومه على أوكرانيا.

وجرى التصويت في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا وفقاً لآليات معقدة
تحيط بها الكثير من التساؤلات، على خلفية تباين مساحات النفوذ الروسي في المناطق
الأربع التي لم تسيطـر عليها موسكـو بالكامل، وفضلاً عن اسـتمرار المواجهات في

مناطق واسعة منها.
"استفتـاءات الضم"مـا هي في الواقـع سوى نتـيجة ورد على "خـطاب الـرئيس
الأوكراني فولـوديمير زيلينسكي في الخامـس من أغسطس 2021، الذي قال إن من
يشعـر من سكان المنـاطق الشرقية أنه روسي فـعليه الذهاب إلى روسـيا للحفاظ على
حيـاته وحياة أبنائه وأحفاده. سكـان هذه المناطق لبوا النـداء وسيذهبون إلى روسيا
لكن مع أراضيهم الشرعية. المناطق التي تشهد الاستفتاءات شاسعة وغنية بالثروات

والموارد وهي روسية تاريخيا")4(. 
وقـد أعلنت السلـطات الموالـية لموسكـو في منطقتي زابـوريجيا وخيرسـون بجنوب
أوكرانيـا وفي لوغانسك في شرق هذا البلد، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، فوز الأصوات

المؤيدة للانضمام إلى روسيا.
وأكدت المفوضية الانـتخابية في منطقة زابوريجـيا أنّ 93.11% من الناخبين صوّتوا
لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100% من الأصوات، مع التنويه بأنّ هذه النتيجة

ما زالت في الوقت الحالي أوّلية.
وقالت إدارة احتلال منطقة خيرسون إنّ 87.05% من الناخبين صوّتوا مع الانضمام

إلى روسيا بعد فرز 100% كذلك من الأصوات)5(. 
وهما أول منطقـتين أوكرانيتين أعلنت فيهما نتائج التصويت لصالح ضمّ روسيا منذ
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بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24  فبراير 2022 .
وأتت النتيجة مماثلة في جمهورية لوغانسك الشعبية في شرق أوكرانيا، وفقًا للسلطات

الانتخابية الموالية لموسكو والتي أكدت أن الأغلبية أيّدت الانضمام إلى روسيا.
وأكدت مفوضية الانتخـابات في هذه المنطقة وفق ما نقلت عنهـا وكالتا ريا نوفوستي
وانترفاكس الروسيـتان أن 98.42% من الناخبين صوتوا لصالح الانضمام لروسيا،

بعد فرز 100% من الأصوات.
أما في دونيتـسك الجمهوريـة الشعبـية الأخرى في شرق أوكـرانيا أيضـاً، فأعلنت

السلطات الموالية لموسكو  فوز مؤيدي الانضمام لروسيا في الاستفتاء.
وقالت مفـوضية الانتخابـات المركزية في جمهـورية دونيتسك الشعـبية، بحسب ما
نقلت عنها وكالات الأنباء الروسيـة، إن 99.23% مّمن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء

صوّتوا بنعم، وذلك بعد فرز 100% من الأصوات.
وتأتي الاسـتفتاءات بعـد أن تمكنت القـوات الأوكرانيـة هذا الـشهر مـن استعادة
السيطرة على مساحات شاسعة في الشمال الشرقي في هجوم مضاد هو الأكبر منذ بدء

الهجوم الروسي في 24 فبراير 2022 .
وبدمج تلك المنـاطق، يعني أن عدد الأقاليم الـروسية سيرتفع من 85 إلى 89 إقليما.
يمكن لموسكو اعتبار الهجمات الرامية لاستعادتها على أنها هجمات ضد أراضيها، ما

يثير قلق كييف وداعميها الغربيين.
 ومع تزامن العـملية في المنـاطق، تمت صياغـة الأسئلة التـي يتوجب عـلى السكان
الإجابـة عنهـا بنعم أو بلا بـشكل متفـاوت. إذ سيكـون على سكـان دونيـتسك
ولـوغانسك، وهمـا إقليمان استبقـت موسكو الحـرب في أوكرانيـا بإعلان الاعتراف
باستقلالهما، الإجـابة عن سـؤال وحيد، تمـت صياغته بهـذا الشكل: "هـل تؤيد
الانضمام إلى روسيـا كأحـد مكونـات الاتحاد الـروسي؟" في حين أن الأسـئلة
المـطروحة في منطقـتي زابوريجيا وخيرسـون، صيغت بطريقـة أخرى لتغدو: "هل
تؤيـد الانفصال عن أوكرانيا؟ هل تؤيد تحويل المقاطعة إلى دولة مستقلة؟ وهل

تؤيد الانضمام إلى روسيا؟" 
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تطـرح الازمة الأوكرانيـة الحالية عـلى صعيد منهجيـة العلاقات الدوليـة، إشكالية
"الأقـلية الـذريعة" لـتدخل دولـة في شؤون دولـة أخرى، أو "الأقـلية الأداة"
لممارسة الـضغوط والابتزاز على السلـطات القائمة في دولـة ما في آلية تجعل من هذه
الأقليـة عنصر مساومـة في العلاقات بين دول متجاورة)6(. فـبعد أن تورط بوتين  في
انفصال ترانسنيسـتريا وأبخازيا وأوسيتيا الجنـوبية في 2008 وشبه جزيرة القرم
عـام 2014، يحاول على نفـس السينـاريو الآن في خيرسـون ، وأينما تكـون هناك
مناطق عرقية روسية واقعة ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ليست على
استعداد للانصياع لروسيا، سـوف تكون هناك حركات انفصالية قد تنفصل بذاتها
كما هو الحال في مولدوفـا وجورجيا والآن أوكرانيا وسوف تقدم روسيا الدعم اللازم
لها. )تغيير العملة المحلية الى العملة الروسـية الروبل- منح الجنسية الروسية-رفع

العلم الروسي-جعل اللغة الروسية هي اللغة الأم..(.



247

ثانياً:  القانون الدولي وتحديات الحفاظ على السلامة الإقليمية لأوكرانيا
إن شرعية أي دولة اليوم تقوم على الإرادة الحرة لسكان أرضها بأن تقوم هذه الدولة،
وعلى اعتبارهم الحـر لها بأنها دولتهم، وهي لا تقوم على معـطيات تاريخية أو إثنية،
ولو اعـتمدنا المعـايير التاريخيـة والإثنية اليـوم في الحكم على حق الدول بـالوجود،
لفقدت أكـثر دول العالم المعاصر هذا الحق! وهكـذا يمكن القول بشكل جازم إن حق
دولة أوكرانيـا بالوجود، وشرعية وجودها بكامل حدودها، لا يقومان قطعًا على ما كان
عليه حالها في روسيا القيـصرية، حتى في الاتحاد السـوفييتي، بل على إرادة سكانها
الحاليين بـأن تكون هي دولتهم، وعلى اعترافهم بها كـدولة لهم، وهذا ينطبق على كل
هؤلاء السكان في الـشرق والغرب، وهؤلاء صوت 92.3 % منهم بـالموافقة على قانون
إعلان استـقلال أوكرانـيا، الـذي أجُري في 1 ديـسمبر 1991 ، ولم تـظهر بـينهم
مطالبـات قبل عام 2014 بالانفصـال عن أوكرانيا، أو استبـدالها بدولة أخرى، ولم

تجر بينهم صراعات قومية أو مناطقية، وهذه شرعية كافية تمامًا لدولة أوكرانيا)7(. 
إن المـجتمع الدولي وبـالخصوص الـدول الكبرى تنتهج كـما يبدو، سيـاسة الكيل
بمكيالين، فقد سمعـنا الرئيس الأمريكي جو بـايدن ووزير خارجيته وزعماء الغرب
ينتقـدون الموقف الروسي، ويؤكدون على ضرورة احترام القانون الدولي، ونحن نعرف
أن بلدانهم لم تحترم القانون الـدولي تجاه القضية الفلسـطينية، ولم تطبقه أو تقبله
طوال ستين عـاماً)8(.  فمن الواضح تمـاماً أن موقف الرئيـس الأوكراني، والذي يعَُدّ
امتداداً لسلطة وصلت إلى مواقع الحكم عبر "ثورة ملونة" مدعومة أميركياً، لم يكن في
مـوقفه المطالـب بالانضمام إلى حلف النـاتو مدفـوعاً بالحـرص على استقلال القرار
الأوكراني، بقدر ما كان متجاوباً مع التحريض الأمريكي الداعي إلى محاصرة روسيا

ومنعها من التحول إلى قوة دولية منافسة)9(.  
يتضِّح مـاّ تقدم أن القانون الـدولي قابل للاستدعاء في الأزمـات والمواقف الدولية في
حالات مختلفة، لكنه موجود على الـورق فقط، في غياب سلطة عليا قادرة على تطبيقه
وفـرض حمايته. وهـذا وضعٌ يغري كل من يـملك القوة على استخـدامها في كل مرة
يتـصور فيها أنه يستطـيع أن ينجو بفعلته، رغم تحريم اللجـوء إليها أو حتى مجرد
التهديد بهـا تحريماً قاطعاً. وحن كانت الولايات المتحدة تهيمن منفردة على العالم، لم
يكن بمقدور أحد غيرها استخدام القـوة. أما الآن، وبعد أن وصلت الهيمنة الأميركية
المنفردة إلى نهايتها، أصبح بمقدور غيرها استخدام القوة أيضاً، ما يوحي بأن النظام
الدولي على وشك الدخول في مرحلة فوضى وعدم استقرار إلى أن يتم العثور على نقطة

توازن جديدة)10(. 
يمكـننا القول أن عملية التـفتت الإقليمي لدول ذات سيادة أصبحـت شيئا مألوفا في
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ظل المتغيرات الدولية الراهنة، خـصوصا مع انكشاف السيادة الوطنية وبروز فواعل
جـديدة من غير الدول ، كما أن الدول المجهـرية التي تفرزها النـزعات الانفصالية في

ظل المخاض المرتبط بتطبيق النظام العالمي الجديد سوف تتزايد.
كان الفـقه وإلى زمن غير بعيـد يعتبر أن القـانون الـوضعي لا يقـبل بالحق)11( في
الانفصال، فلقـد كلفت عصبـة الأمم سنة 1920 لجـنة من الحقوقـيين)12( بإنجاز
تقرير حول الجـوانب القانونية لجزر"الأند Islands Aaland"وهي جزر صغيرة تقـع
بـين فنلنـدا والـسويد  وتخضع لـسـيادة فنلنــدا، وانتهت اللجنة في تقـريرها إلى
أن"القانون الوضعي لا يعترف لفئات من الشعب بالحق في الانفصال عن الدولة التي
ينتمون إليها، وذلك بمجرد أن لهم الرغبة في ذلك، كما أنه لا يعطي الحق لدول أخرى
في أن تدعم تلك المطالبة)13(، وأشـارت إلى أن سكان الجزيرة لهم الحق في الاستقلال
الثقافي، ولكن في إطار الـدولة. وأنه فقط يحق لهم الانفصـال عن فنلندا إذا لم تحترم
حقوقهم")14(. وقد أشار "جـورج سيل" إلى أن حق مجموعة في الانفصال يصطدم
مباشرة بحق آخر وهو حق باقي السكان في الاستمرار في تكون أمة ودولة ورغبتهم في
العيـش المشترك)15( . كما سـبق للأمين العام لـلأمم المتحدة "أوتـانت" أن أكد أن
الأمم المتحدة، كمنظمة دولية، لم يـسبق لها أن قبلت ولا تقبل اليوم، ولن تقبل

أبدا –على ما أعتقد-مبدأ انفصال جزء من إحدى الدول الأعضاء )16(.
وقد سار على نفس النهج الأمين العام للأمم المتحـدة أنطونيو غوتيريش عندما صرح
عـن موقف الأمم المتحـدة والقانون الـدولي من مسألـة ضم المناطق الأوكـرانية إلى
الاتحـاد الروسي،  حيث  تطرق   إلى مـا يسمى بـ "الاستفتـاءات" في المناطق المحتلة
التي أجريت خلال نـزاع مسلح نشط في مناطق خـاضعة للاحتلال الروسي وخارج
الإطـار القانوني والـدستوري لأوكرانيـا. وأضاف أنه لا يمكن وصفهـا بأنها تعبير
حقيقي عن الإرادة الشعبيـة. "أي قرار تتخذه روسيا للمضي قدما سيعرضّ آفاق
السلام لمزيد مـن الخطر. وسوف يطيل أمـد الآثار الدراماتيـكية على الاقتصاد
العالمي، وخاصة في البلدان النامية، ويعيق قدرتنا على تقديم المساعدات المنقذة
للحياة في جميع أنحـاء أوكرانيا وخارجهـا.)17(" وأوضح أنه "لا يمكن التوفيق
بينه وبين الإطار القـانوني الدولي. ويقف ضد كل مـا يعمل المجتمع الدولي من
أجل الدفاع عنه. ويستهين بمقاصـد ومبادئ الأمم المتحدة" ووصفه بالتصعيد

الخطير، وبأنه ليس له مكان في العالم الحديث، ولا ينبغي القبول به)18(. 
وأشار إلى أن الجمعية الـعامة للأمم المتحدة واضحة بنفس القدر. ففي إعلان مبادئ
القانون الـدولي المتصلة بـالعلاقات الوديـة الصادر في 24 تشريـن الأول/أكتوبر
1970 – استشهد مرارا بقواعد القـانون الدولي العام من قبل محكمة العدل الدولية
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وقد أعلنت الجمعية العامة أن "أراضي دولة ما لا يجب أن تكون محل استيلاء من
قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو استخدامها."

ودعا السيد غوتيريش في ختام كلمته إلى التراجع عن حافة الهاوية.
وقال:"الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نعمل معا لإنهاء هذه الحرب المدمرة

التي لا معنى لها والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي."
لذلك يرى اتجاه من الفقـهاء أن حق تقرير المصير المنصـوص عليه في المواثيق الدولية
متعلق بحـرية الشعوب التـي تعرضت لاحتلال خارجـي وهو ما يسمـى بحق تقرير
المصير الخـارجي ولا يتعلق أبـدا بحق تقريـر المصير الداخلي الـذي يرتبـط بحركات
LANDS )19(وجماعات انفصالية داخل الدولة من أجل إقامة دولة مستقلة،حيث يذهب
 ALANDIS  النوع من الحق يؤدي إلى عدم الاستقـرار في المجتمع  الدولي عندما تطالب
كل جماعة أو أقلية بـالاستقلال وحق تقرير المصير)الداخلي( ،ويؤكد على أهمية حصر

حق تقرير المصير وربطه بحركات تحرر الشعوب ضد الاستعمار)20( . 
بتعـبير آخر، تفسير حق تقريـر المصير المنصوص عليه في المـواثيق الدولية، يجب أن
يكون في إطار حق تقرير المصير الداخلي فقط، وبالتالي فإن سقف المطلوب من وجهة
نظر هذا الاتجاه هو تـوفير آليات ضمان اختيار المركـز السياسي داخل كيان الدولة،
ومؤسسـاتها. وبالتـالي فإن هذا الاتجـاه يرى أن حق تقريـر المصير يضمن الحق
لأقليات في الحصول على تمثيلها السـياسي داخل هيئات ومؤسسات الدولة، دون أن

يمتد إلى الاعتراف   بحق المطالبة بالانفصال عنها وتأسيس دولة وطنية جديدة)21(. 
ويبـدو أن المجموعة الدولـية تكيل بالمكيـالين في تعاطيها مع حق الـشعوب في تقرير
مصيرها. لكن من البين أنها اليوم أمـام إشكالية صعبة كيف يمكن رسم الحدود بين

القبول الدولي بالانفصال ومساندة الحلول في إطار الدولة القائمة)22( . 
لقد تساءل الفكر القانوني الدولي عما إذا كانت إشكالية ثنائية حق الشعوب في تقرير
مصيرهـا من جهة، وحق الـدول في الحفاظ عـلى وحدة ترابهـا وسيادتهـا تحتضن
تناقـضاً بين الشقين، وانتهى إلى أن حق الشعوب في تقـرير مصيرها قد انتهى العمل
به لأنه كان يعني رفع الاستعمار عن المستعمرات وتحرير الشعوب بناء على حقها في
تقرير مصيرها. ولأن هذا الاستعمار قد انتهى، فإن الحق الناتج عنه قد انتهى أيضاً،
لأن فقد السبـب يقتضي انتهاء المـسبب. وعلى العكس لا يمكـن انتهاك حق الدول في
الحفاظ على وحـدتها وبسـط سيادتها على كـامل ترابها لأنـه حق ثابت لا يزول إلا

بزوال الدولة المعنية به أو انقراض مفهوم الدولة.
من المعلوم، أن الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة كانت جد حريصـة على التأكيد في ما
صدر عنها من قـرارات أو إعلانات على أن مباشرة الشعب المـعني أو الجماعة المعنية
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للحق في تقريـر المصير، إنما ينصرف نطـاقه بشكل أساسي إلى التحـرر من السيطرة
الأجنبية دون أن يؤدي ذلك إلى تعريض مبدأ السلامة الإقليمية للدولة إلى الانتهاك.  

وترتيباً على ذلك فقـد خلص جانب من الفقه القـانوني الدولي- وعن حق- إلى القول
بأن حق تقرير المصير، كحق جماعي من حقوق الإنسان، إنما ينصرف فقط إلى حالة
الشعوب الخاضعـة للاحتلال أو السيطرة الاستعمارية. وبالتالي لا يجوز الاحتجاج
بهذا الحق من جانب جماعـة معينة تعيش داخل الدولـة، ومن ثم لا يكون أمام هذه
الجماعة  –حـال النيل من حقوقها بـشكل منظم ومتعمد – سـوى العمل على كفالة
هذه الحقوق من مدخل حقوق الإنـسان، ومن منطلق وطني في المقام الأول. ويقصد
بذلك ممارسة المظهـر الداخلي لحق تقرير المصير Internal Self-determination بمعنى
حق هذه الجماعة في الاستقلال داخل حـدود الدولة، وهو ما لا يتعارض مع السلامة
الإقليمية للدولة.خاصة وأن أن السماح للأقليات بالانفصال عن الدولة الأم- واعتبار
ذلك حقاً من حقوقها-من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام صراعات داخلية ودولية لا
حد لها، خاصة وأنه ما من دولـة إلا في ما نذر إلا وتضم في إطارها واحدة أو أكثر من
الجماعـات )الأقليات( المتمايـزة نوعاً مـا  عن باقي أفـراد المجتمع الذيـن يشكلون

الجماعة الأكثر عدداً أو الأغلبية)23(. 
إن حق تقريـر المصير الذي ينادي به الـروس  يتعارض مع مبدأ الـسلامة الإقليمية
لدولة أوكرانيا، والقيادة الروسية تـشجع حق تقرير المصير بمفهوم الانفصال للقرم
والحالات المـشابهة لها )منـاطق ناطقة باللـغة الروسية وذات كثـافة عرقية في دول
مجاورة(، ويرفضونه لشعوب روسيا أو شعوب العالم الأخرى، لأنه في الواقع عندهم
سبب تـبريري لا مبدئـي. وإذا طبق فستتراكم الـسلبيات على روسيـا والعالم، ولن
تسـتطيع السيـاسة الروسـية عندهـا أن ترد على مطـالب سكان القـوقاز وغيرهم،
وستضطر لاتـباع الازدواجية في مـوقفها من الـقضايا المـتعلقة بمطـالب الشعوب

المظلومة، والكيل بمكيالين.
في ضوء ذلك نتـساءل: إذا كانت الحكـومة الروسيـة صادقة في دعمهـا لحق تقرير
المصـير للأقليات الروسيـة في دونيتسك ولوهـانسك  ومنطقة خـيرسون التي تنوي
إجراء اسـتفتاء لضـمها إلى الاتحاد الـروسي في الخريف المقبل، فما رأيهـا في مطالب
شعوب القوقاز )الشركس، الـداغستان، الشيشان(، التي تطالب بهذا الحق وقد حمل
بعضها الـسلاح ضد السلطة الروسية لتحقيقه؟ وما رأي الحكومة الروسية أيضاً إذا
طالب أتراك بلغـاريا، وألمان تشيـكيا وبولونيـا، ومقدون اليونان، وبـاسك إسبانيا،
وشعوب المملكة البريطانية المتحدة، بحق تقرير المصير؟ بل ما رأيها لو طالب صينيو
مـاليزيـا، وبلوش أفغـانستـان وإيران، وأذريـو إيران وعـربها، وإيغـور الصين،
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وتـركستان الـشرقية، والأكراد في العـراق وإيران وتركيـا وروسيا نفسـها، بمثل هذا
الحق؟)24( كـما أن المناطق الشرقيـة التي يتكون سكـانها من أصول وثنـية مختلفة
يتكلمون اليـوم بالروسية، فهي فعلًا كانت مستعمرات روسية استولت عليها روسيا
القيصرية في تواريخ مختلفة، وبعد صراعات عنيفة مع القوى المجاورة المنافسة، ومع
ذلك، فكونهـا كانت مستعمـرات، في زمان ما، لا يُلزمهـا قطعًا بالبقـاء تابعة إلى الأبد
لمستعمرها أو خلفه، وهي تمتلك حق تقـرير المصير والاستقلال إن شاءت، وهذا هو
حال كل دول قـارتي أميركا وأوقيـانوسيـا المستقلـة اليوم، والتي كـانت في زمن ما
مستعمرات بريطانية أو فـرنسية أو إسبانية أو برتغـالية أو هولندية أو سوى ذلك،
فهل يحـق اليوم لبريـطانيـا، مثلًا، نفي حق دول مثل الـولايات المتحـدة أو كندا أو
أستراليا بالوجود، والمطالبة بهما بذريعـة أنهما كانت من قبل مستعمرات بريطانية؟
وهل تستطيع البرتغال المطالبة بـالبرازيل؟ أو هل تستطيع إسبانيا المطالبة بالمكسيك

أو الأرجنتين مثلًا بالذريعة نفسها؟!)25( 
ثم ما رأيها أخيراً لو أرادت شعوب إفريقيا أن تطبق حق تقرير المصير، حيث لن تبقى
دولة إفريقـية واحدة )جنـوب الصحراء( على حـالها؟! إن حق تقريـر المصير الذي
ينـادي به الروس، يريدونه للقرم فقط، ويرفـضونه لشعوب روسيا أو شعوب العالم
الأخرى، لأنـه في الواقع عـندهـم سبب تبريـري لا مبـدئي. وإذا طبق فـستتراكم
السلبيات على روسيـا والعالم، ولن تستطيع الـسياسة الروسيـة عندها أن ترد على
مطالب سكان القوقاز وغيرهـم، وستضطر لاتباع الازدواجية في موقفها من القضايا

المتعلقة بمطالب الشعوب المظلومة، والكيل بمكيالين.
وإن فتحنـا بوابة التاريخ -ولـيس لأحد عندها أن يحـدد الاتجاه الذي ستمضي فيه
الحركة السيـاسية عبر هذه البـوابة، وإلى أي زمن ومدى- فهل يقبل بـوتين بإعطاء
الاستقلال للمناطق التترية أو الشركسية التـابعة اليوم لروسيا، وهي مناطق تقطنها
حتى اليـوم أكثريات من سكانها الأصليين، وهم ليـسوا روسًا إثنيًّا، وكانت لديهم في

ما مضى خصوصية قبل أن تحتلها روسيا القيصرية؟"
إن شرعية أي دولة اليوم تقوم على الإرادة الحرة لسكان أرضها بأن تقوم هذه الدولة،
وعلى اعتبارهم الحـر لها بأنها دولتهم، وهي لا تقوم على معـطيات تاريخية أو إثنية،
ولو اعـتمدنا المعـايير التاريخيـة والإثنية اليـوم في الحكم على حق الدول بـالوجود،
لفقدت أكـثر دول العالم المعاصر هذا الحق! وهكـذا يمكن القول بشكل جازم إن حق
دولة أوكرانيـا بالوجود، وشرعية وجودها بكامل حدودها، لا يقومان قطعًا على ما كان
عليه حالها في روسيا القيـصرية، حتى في الاتحاد السـوفييتي، بل على إرادة سكانها
الحاليين بـأن تكون هي دولتهم، وعلى اعترافهم بها كـدولة لهم، وهذا ينطبق على كل
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هؤلاء السكان في الـشرق والغرب، وهؤلاء صوت 92.3 % منهم بـالموافقة على قانون
إعلان استـقلال أوكرانـيا، الـذي أجُري في 1 ديـسمبر 1991 ، ولم تـظهر بـينهم
مطالبـات قبل عام 2014 بالانفصـال عن أوكرانيا، أو استبـدالها بدولة أخرى، ولم

تجر بينهم صراعات قومية أو مناطقية، وهذه شرعية كافية تمامًا لدولة أوكرانيا)26(. 
ثالثا: الجدل الفقهي والقانوني حول مسألة استفتاءات ضم الأقاليم الأربعة

قبيل الإعلان عن قـرار الضم، شهدت هـذه الأقاليم الأربعـة تنظيم اسـتفتاء حول
الانضمام إلى روسـيا خلال شهـر سبتـمبر 2022، وقد جـاءت النتـائج -بحسب
معـطيات رسـمية-مـؤيدة للانـفصال، وتـراوحت النـسبة فـيها بين 87.05% في
خيرسـون، و93.11% في زابـاروجيـا، و98.42% في لـوغـانـسك، و99.23% في
دونـيتستك. وأثار هذا التوجه الانفصالي مجموعـة من النقاشات الفقهية والسياسية
والأكاديمية حول توقيته، والخلفيات والدوافع الحقيقية المتحكمة فيه، ومدى شرعيته
في ضوء المقتضيات الدستورية لأوكرانيا، ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بحماية
سيادة الدول ووحـدتها. فالأمر يتـعلق بوضع اليد بالقـوة على أراضي دولة مستقلة
وذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، وذلك في تجاوز لعدد من مبادئ القانون الدولي
المتعلقة بعدم التـدخل في الشؤون الداخلية للـدول، والامتناع عن استخدام القوة أو

مجرد التهديد بها في العلاقات الدولية، وتسوية المنازعات بشكل سلمي)27(. 
الإشكال الذي يُطـرح في هذا الصدد هو مـدى مصداقية وشرعيـة هذه "الاستشارة
الشعبية" التي تمت تحت صوت القنابل والرصاص والطائرات، وذلك ربما في تجاوز
واضـح لإرادة وسيادة دولـة مسـتقلة هـي أوكرانيـا، ولضـوابطهـا الدستـورية

واختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية)28(. 
ذهب جـانب من الفقه القانوني الـدولي إلى  القول بأن انفصـال  الأقاليم الأربعة عن
أوكرانيا وانضمامها إلى روسيـا هو مشروع في نظر القانون الدولي، وفق أمور واقعية
وليس قانونية فقط، إذ لم يكن أمـام تلك الأقاليم الأربعة غير الانفصال للتخلص من
حكـم أوكرانيا لها. والجدير بـالذكر أن اللجنة الإفريقيـة لحقوق الشعوب تبنت هذه

المقاربة القانونية في قضية شعوب الكاتانجيز ضد زائير عام 1995 .
وعلى الرغم من أن القانون الدولي لا يلـزم الدول بالاعتراف بالاستفتاءات وما أعقبها
من إجراءات تتعلق بانضمام الأقاليم الأربعة للسيادة الروسية، فإن عدم اعتراف أي
دولـة بهذا الواقع الجديـد لا يعني عدم مشروعـيته، لكنه فقط لا يرتب آثـارا قانونية
تجاهها. وربما تلك من الأمور التي دفعت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري
المتعلق بكوسوفو إلى القول بأنه ليس هناك ما يمنع إعلان استقلال كوسوفو بصورة

مطلقة)29(. 



253

الاستفـتاءات، التي تعتبر غير قانـونية بموجب القـانون الدولي فهي لا تحدث في ظل
المبادئ الـديمقراطيـة ولم توافق أوكرانـيا على ذلك. على المحتل الـذي هو روسيا أن
يحترم القوانـين القائمة في الأراضي المـحتلة والتي تبقـى سارية المـفعول ما لم تكـن
منـاقضة للمعـايير الدوليـة أو تهدد أمن المحتل، فـالمحتل لا يكتسـب السيادة على
الأراضي المحتلة، فـالاحتلال والسيادة لا يجتمعـان معاً وتبقي السيـادة حقاً للدولة
الشرعية الـتي هي صاحبـة الحق في إصـدار التـشريعات، وقد تحـدث الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريـش مؤخرا عن انتهاك محتمل للقانون الدولي الذي من
أهم مبادئه ، عدم جـواز التهديد أو التلويح بالقوة المسـلحة لتسوية النزاعات، وعدم
جـواز استيلاء على أراضي الغير بـالقوة المـسلحة، لكن جـريمة روسيـا الأفظع هي
العدوان، كما أن الاستفتاءات لا تجرى أثنـاء النزاعات المسلحة إطلاقا. طبعا إذا كان
هنـاك تواجد عسكري روسيا في هذه المنـاطق وهو تواجد مسلح، فهذا لا يستقيم مع
قـرار الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة بالأغلـبية، بمـطالبـة روسيا بـوقف الحرب

وانسحاب كافة القوات.
رابعا: عدم مشروعية ضم الأقاليم الأوكرانية في ضوء قانون الاحتلال الحربي

أعلنت روسيـا ضم مناطق أوكرانية تحتلها، بشكل رسمي متجاهلة المعارضة الدولية
والعقـوبات الغـربية، وأشهـرت حق النقض "الفيـتو" في وجه مشروع قـرار يدين
الضم، لكن بمـوجب القانون الـدولي فإن خطوة مـوسكو هي استيلاء على الأراضي
بالقوة. والجمعة 30 سبتـمبر 2022، أعلنت الرئاسة الـروسية  أن روسيا صادقت
على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، خلال مراسم أقيمت في الكرملين ألقى خلالها

فلاديمير بوتين خطابا)30(. 
وحسب القانون الدولي، فالضم هو الاستيلاء على الأراضي بالقوة وهو انتهاك صارخ
للقانون الدولي. وعلى هذا النحو، لا يـمكن أن يكون له أي تأثير على الوضع القانوني

للإقليم، الذي لا يزال محتلا بحكم القانون.
من جهتها أصـدرت الجمعية العامـة للأمم المتحدة قرارا اليـوم الأربعاء 12 أكتوبر
2022 بـتصويت أغلبـية الدول الأعضـاء لصالحه، يدعـو الدول إلى عدم الاعتراف
بالمناطق الأربع في أوكرانيا التي تطالب بها روسيا، في أعقاب ما يُسمّى بالاستفتاءات
التي أجريت في أواخر الـشهر سبتمبر 2022، ويطالب القـرار موسكو بالتراجع عن

مسار "محاولتها الضم غير القانوني" للمناطق الأوكرانية.
وجاءت النتائج كـالآتي: 143 صوتا لصالح القـرار، مع معارضة خمس دول )هي
بيلاروس، وروسيا، وسوريـا، نيكاراغوا، جمهوريـة كوريا الشعبيـة الديمقراطية(

وامتناع 35 عن التصويت.
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وقد تم تقديم مشروع القرار المعنون "السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ
ميثاق الأمم المتحدة"خلال الجلسـة الاستثنائية الطارئـة الحادية عشرة في الجمعية
العامـة بعد أن فشل مجلـس الأمن في 30  سبتمبر 2022 في اتخـاذ قرار يهدف إلى
إدانـة استفتـاءات الاتحاد الـروسي التي سبقـت إعلان موسكـو ضمّ لوهـانسك

ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.
كان مشروع قـرار مجلس الأمن الذي فشـل بسبب الفيتو الـروسي سيعلن أيضا أن
الاستفتاءات الـتي أجريت في 23 و27  سبـتمبر 2022 ليست صـالحة ولا تشكل
أسـاسا لأي تغيير على وضع هذه المناطق في أوكـرانيا، بما في ذلك أي ضم مزعوم من

قبل الاتحاد الروسي.
ويـرحب مشروع القرار (A/ES-11/L.5) ويعبّر عـن الدعم القوي" للجهـود المتواصلة
التي يبذلها الأمين العام والدول الأعضاء، لخفض تصعيد الوضع الحالي والسعي إلى

السلام عبر الحوار والتفاوض والوساطة)31(. 
وتنقل منـظمة العفو الدولية "أمنيتسي" أن القانون الدولي واضح وضوح الشمس في
هذه المسـألة  –الضم غير قانوني، وإن مثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني
للأراضي وسكانهـا بموجب القـانون الـدولي باعـتبارهم تحـت الاحتلال، ولا تزيل
المسؤوليـات بل تشير إلى الحاجـة الطويلـة الأمد إلى أن يضع المجتـمع الدولي حدا

للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي)32(.  
وتقول منظمـة "هيومن رايتش ووتش" أنه رغم الضم لا تزال روسيا قوة احتلال في
هـذه المناطق ملـزمة باتفـاقية جنـيف الرابعة، الـتي تواصل حمايـة المدنيين في تلك
المناطق. وعلى وجه الخصوص، إذا جندت السلطات الروسية مدنيين من هذه المناطق،
كـما كانت تفعل في شبه جزيرة القـرم المحتلة والمناطق المحتلـة في منطقتي دونيتسك

ولوهانسك، فإنها سترتكب جرائم حرب جديدة)33(. 
مثل هذه السياسات التي تتبعها روسيا  لا تغير الوضع القانوني للأراضي الأوكرانية
المحتلـة بموجب القانـون الدولي ووضع سكانهـا الواقعين تحت الاحتلال، ولا تلغي
مسؤولـيات روسيا كـسلطة احتلال، بل تـشير إلى قانون الغـاب الذي لا ينبغي أن
يكـون له مكان في عالمنا الـيوم. إن مثل هذه الخطوة من جـانب روسيا من شأنها أن
تـنتهك الدستور الـدولي الذي هو ميثـاق الأمم المتحدة، والقواعـد الآمرة في القانون

الدولي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
من الأهميـة بمكان إدراك معـاني بعض الكلـمات مثل "الضم"، و"غير قـانوني"
"والاحتلال العـسكري" وغـيرها من العبـارات الأخرى في سيـاقاتهـا السيـاسية

والتاريخية المناسبة حتى ندرك مدى أبعادها. 
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يختلف الاحتلال العسكري عن الضم. فالاحتلال العسكري في عرف القانون الدولي
مرحلة انتقالية مؤقتة تتلوها مرحلة دائمة، إذ إن"قوة الاحتلال"تتخلى عن سيطرتها

العسكرية على الأراضي المحتلة بعد مرور فترة زمنية.
أما الضم فهو يمثل انتهـاكا صارخا لمعاهدات جنـيف وما تنص عليه محكمة العدل
الـدولية في لاهاي والتي تعتبر أن عملية الضـم ترتقي إلى مستوى جريمة الحرب لأن

القانون على قوة الاحتلال الإعلان من طرف واحد عن سيادتها على الأراضي المحتلة.
لقـد تم تقنين تعريف الاحتلال والتزامات سلطة الاحتلال بادئ الأمر في نهاية القرن
التاسع عشر. والـتعريف الذي لا يزال معمولا به  هو التعريف الذي تضمنته الأنظمة
المـتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الـبرية الملحقة باتفاقيـة لاهاي الرابعة المبرمة في 18
أغسطس 1907 . ويورد القسـم الثالث من تلك الأنظمة تفـاصيل حقوق والتزامات
السلطة العسكرية على أرض دولة العـدو )المواد 42- 56( . وهذه أنظمة قديمة جدا
اكتسبت، مع مرور الوقت، حسبما ترى محكمة العدل الدولية، وضع القانون الدولي
العرفي . ويأخذ هذا التعريف في الحسـبان السيطرة الفعلية على أرض سلطة معادية،
ويحاول تنـظيم مسؤوليات هـذه السلطة. وينص القـانون الدولي الإنساني على أن
تعريف الاحتلال يشمل فحسـب الأراضي التي أنُشئت فيها مثل هذه السلطة ويمكن

ممارستها. )اتفاقية لاهاي الرابعة المادة 42(.
وأوضح القانـون الدولي الإنساني المعاصر حقـوق وواجبات قوات الاحتلال، حقوق
سكان أرض محتلة، وقـواعد إدارة هذه الأراضي ضمن )اتفاقية جنيف 4، المواد 47-

78؛ البروتوكول 1 المواد 63-69 و79-72(.
وتترتب على سلطـة الاحتلال وفق القانون الـدولي الانساني التزامـات معينة حيثما
تكون لهـا سيطرة فـعلية على الأراضي المحتـلة. ويشمل هـذا التزامـات فيما يتصل
باحترام حقوق الإنسان والقانون والنظام، بالإضافة إلى احترام البنود ذات الصلة من
القانون الإنـساني والتي تتعلق بـالاحتلال. وتتمثل الالتـزامات الأساسيـة لسلطة
الاحتلال بموجب القـانون الدولي الإنـساني في الحفاظ على الأمن والـنظام العام في
الأرض المحتلة. وفي الغالب، يجب على سلطة الاحتلال اتباع القوانين التي كان معمولا

بها بالفعل في تلك الأرض )اتفاقية لاهاي الرابعة المادة 43(.
وتبعا لذلك، فلا يحـق لدولة الاحتلال التـي هي )روسيا الاتحاديـة(، تغيير الوضع
القانوني للأراضي المحتلـة التي قامت بقضمها بـداية من القرم عام 2014 إلى الفترة

الحالية التي تشهد تنظيم استفتاءات صورية لا محل لها من القانون الدولي.
الاستفتـاءات رفضتها أيضـا الحكومات الغـربية وحلف النـاتو وكييف بـاعتبارها
"زائفة"، يمكن أن تمهـد الطريق لضم روسيا للمناطق، ممـا يسمح لموسكو بتأطير
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الهجوم المضاد الأوكراني المستمر على أنه هجوم على روسيا نفسها.
على أي حال لا يمكن تغيير الـسيادة على الإقليم من دولـة إلى أخرى والحرب لاتزال
مستمرة. وعندمـا تنتهي الحرب، يمكن حل الوضع القـانوني لملكية الأرض بناء على
المبدأ القـائل بأن السيـطرة على المنطقـة المعنية يجـب أن تكون فعالـة وأن لا توجد

إمكانية لدى الدولة المحتلة أراضيها على استردادها.
وقد تم توضيح ذلك الأمر في محكمة جرائم الحرب في نورمبرج، والتي تناولت حالات
ضـم ألمانيا أقاليم أوروبية في الفـترة ما بين 1939-1940 . ففي الوقت الذي توقف
فيه القتال وانتهت الحرب، لايمكن نقل الـسيادة على إقليم من دولة إلى أخرى، سوى
من خلال معـاهدة تتنازل فيها الـدولة المهزومة عن أحقيـتها في السيادة على الإقليم

الذي فقدت السيطرة عليه، أو من خلال الاعتراف الدولي بالواقع الجديد)34(. 
وفي الممارسة العـملية، لا تتبع الدول دائما أحكام القـانون الدولي، وقد تعترف الدول
الأخرى لاحـقا بصحـة هذا الـضم. ويتمثل أحـد الأمثلة على ذلـك في ضم الهند ل
"جوا" في عام .1961 وفي هذه الحالة، فـرض انتصار الهند في الحرب ضد البرتغال
وقائع على الأرض، ولم تـتمكن الدولـة المهزومة، وهـي في هذه الحالـة البرتغال، من
عكسها. فلم تكن لديها القدرة العسكرية لاستعادة الأراضي من الهند، ولم تكن كذلك
تتمتع بدعم سياسي كاف للقيام بعمل عسكري لاستعادة "جوا"، حيث ساهم الجو
المناهض للاسـتعمار والمد التحرري الـسائد آنذاك، حـيث اعترف مجلس الأمن بعد

ذلك بمطالب الهند وأدان سياسة البرتغال في إفريقيا.
وإذا رأدنا إجراء مقارنة بين الحالة الهنديـة والحالة الأوكرانية ، فإننا سنجد اختلافا

بين الحالتين)35(. 
ففي حالـة الأقالـيم التي ضمـتها روسيـا وإن بشكل غير كلي، يـتضح أنه لم تكن
لـروسيا سيطرة فـعالة على الأرض، وأن أوكرانيـا لا تزال تحتفظ بإمـكانية واضحة
لاستعـادة السيـطرة على أراضيهـا المحتلة عـسكريـا، وعلى عكس الضـم الهندي
ل"جوا"، لم تنته الحرب في أوكـرانيا، كما أن كييف انتزعت بالفعل أراضي من روسيا
خلال شهري سـبتمبر وأكتـوبر 2022 . فهـدفها هـو السعـي لاستعادة الأراضي
المحتلة كـاملة من روسيا خـصوصا أنها تتـمتع بدعم دولي واسع باعتـبار أوكرانيا
ضحية خرق سـافر للقانون الـدولي ومبادئ الأمم المتحدة. من نـاحية أخرى، فإن
الضم الهنـدي ل"جوا" لم يـسبب مخاوف مـن إعادة النظـر في الوضع القـانوني
لأراض أخرى في المستقبل، وهو عكس مايجري بالنسبة للحالة الأوكرانية، حيث تبين
بـوضوح وجود أطماع إقليـمية لروسيـا في جورجيا ومـولدوفا وسـائر دول الجوار

القريب التي تحتضن أقليات روسية.
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فمن جهة قد تؤدي مثل هذه الطموحات إلى تفكيك عدد من الدول، وتعريض وحدتها
للـتقويض. ومن جهة ثـانية، قد تتعـرض بعض الدول لأنماط جديـدة من النزاعات
المسُلَّحة في ظل تحول عدد من الحركات الانفصالية، على غرار الموجودة في بعض دول
الشرق الأوسـط، إلى المسار العسكري منذ سنوات للضغط على حكومات الدول. ومن
جهة ثـالثة، يمكن أن تـتصاعد التـوترات بين الدول في المـناطق التي تشهـد نشاطاً
لحركات انفصالية؛ وذلك في خضم تبادل الاتهامات بين هذه الدول بشأن دعم بعض
الحركات، وهو الـذي يظهر مثلاً في حالـة تركيا التي ظلت لعقـود تتهم دولاً خارجية

بدعم الحركات الكردية الانفصالية، وخاصةً حزب العمال الكردستاني)36(. 
 خاتمة:

ختاما، توحي تلاعـبات بوتين بالتاريخ والقانـون الدولي بأن مزاعمه تتجاوز حدود
أوكرانـيا، لتـطاول أوروبـا وأوراسيا. قـد تكون دول الـبلطيق عـلى جدول أعماله
الاستعماري التوسعي، وكذلك بولـندا، التي حكمت روسيا جزءاً منها من 1772 إلى
.1918  أيضا كـان جزء كبير من مولدوفا الحاليـة جزءاً من الإمبراطورية الروسية،
واقترح المسـؤولون الروس أن هذه الدولـة يمكن أن تكون التالـية في مسارهم. كانت
فنلندا أيضاً جزءاً من الإمبراطورية الروسية بين عامي 1809 و 1918 . قد لا يكون
ً على غـزو هذه الـبلدان، لكن تـصريحاته المبـالغ فيها حـول استعادة بـوتين قادرا
المستعمرات الروسية تهدف إلى ترهيب جيرانه وإخلال توازنهم. في عالم بوتين المثالي،
سـيكتسب النفـوذ والسيطـرة على سياساتهـم من خلال تهديدهـم إلى أن يسمحوا

لروسيا بإملاء سياساتهم الخارجية والداخلية.
وحسب بعض المحللـين فإن هذه الاستفتـاءات قد تتشكل بـداية مرحلـة جديدة من
الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير 2022، لكنهم يختلفون حول ما إذا
كانت هذه الخـطوة تشكل تصعيدا للحرب أم تذلـيلا لها. قد تشكل هذه الاستفتاءات
نهـاية للحرب التي رحاها بـأوكرانيا، حيث أن الحرب التي شـنتها روسيا هي أساسا
لحماية حدودها ومناطق نفوذها التقليدية بالداخل الأوكراني، وهكذا عبر ضم المناطق

التي تجري الاستفتاء لروسيا رسميا، فإن شرعية هذه الحرب ومبرراتها تنتفي.
إن الإقرار للأقليات بحق الانفصال وإقامـة كيانات صغيرة فيه من التفتت للمجتمع
الدولي ما يؤدي إلى عدم الاستقرار وتهديد النظام القانوني الدولي بالانهيار، وبالتالي
تهديـد السلم والأمن الـدوليين، ولما كـانت الأقليات في هـذا العالم وفقا لـلاتفاقيات
الـدولية قـد حظيت بـحقوقها وتـوفرت لها الحـماية القانـونية اللازمـة، فإنه وفقا
لمقتضيات اسـتقرار القواعد القانـونية في النظام القـانوني الدولي، أن لا يسمح لهذه
الأقليات بتجاوز هذه الحقوق والحماية المقررة لها، بحيث لا يفسر حق تقرير المصير
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تفسيرا واسعا، تفسـيرا واسعا، بل تعتبر هذا الحق من الحقـوق التي أقرت للشعوب
الواقعة تحت الحكم الاستعماري")37( .

ولا يمـنح القـانـون الـدولي الحـق للمجمـوعات العرقيـة أو اللغوية أو الـدينية في
الانفــصال عـن أراضـي الـدولـة الـتـي تـشكل جـزءا مـنها، بدون مـوافقة تلـك

الدولـة، بمجـرد التعـبير عـن رغبتـها في القيـام بـذلك . 
ويـؤدي القبــول بغـير ذلـك، والـسماح لأي مجموعـة عرقيـة أو لغويـة أو دينيـة
بـإعلان الاسـتقلال والانفـصـال عن إقليم الدولـة التي تشكل جـزءا منها، خارج
سـياق إنهاء الاستعمار، إلى خلق سـابقـة خطـيرة جدا. بل إن ذلك، في واقـع الأمـر،
إنـمـا يرقـى إلى كـونـه إعلانـا لكـل الجماعـات المـنـشقة كافــة في سـائر أرجـاء
العـالم بــأن لهـا الحـريـة في الالـتفـاف علــى القـانـون الـدولي بــأن تقـوم،
ببـساطة، بالتصرف بطريقة معينـة وصـياغة إعـلان اسـتقلال مـن جانـب واحـد
مـستعينة في ذلـك بـبعض المـصطلحات. وسـتكون فتـوى المحكمـة بمثابـة دليـل
وكتيـب تعليـمـات للجماعـات الانفـصالية في جميع أنحاء العالم، ومن شأن ذلك أن

يقوض بشدة استقرار القانون الدولي.
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